
 والحق في الإضراب  القانون الوطني لعلاقات العمل 
من القانون في جزء منھا على أنھ "یحق للموظفین. . . المشاركة في الأنشطة المشتركة  7تنص المادة  الحق في الإضراب. 

ج الإضرابات ضمن الأنشطة المشتركة التفاوض الجماعي أو غیره من سبل المساعدة أو الحمایة المتبادلة". تدُر الأخرى بقصد 
 : اأیضًا بالحق في الإضراب. ویرد فیما یلي نصھ 13 التي تحمیھا ھذه المادة للموظفین. وتتعلق المادة

أنھ تدخل في حق  ھذا القانون، باستثناء المنصوص علیھ تحدیداً في ھذا القانون، علىلا یجوز تفسیر أي حكم من أحكام  
 المتعلقة بھذا الحق. تقلیل منھ بأي شكل أو للتأثیر على القیود أو الشروط الإضراب أو عرقلھ لھ أو 

على   فقط؛ بل یضع كذلك قیوداً وشروطًا یتضح من نص ھذین الحكمین أن: القانون لا یضمن حق الموظفین في الإضراب 
  ممارسة ھذا الحق. 

قد تعتمد مدى قانونیة الإضراب على ھدف الإضراب أو الغایة منھ أو على موعده المحدد   الإضرابات القانونیة وغیر القانونیة.
  ، تمثل موضوعات لاومدى قانونیة تلك الأھداف أو الأھداف المأمولة من تنظیم الإضرابأو على سلوك المضربین. إن الھدف 

أن تكون العواقب ، إذ یمكن ت في تلك القضایا غالبًاالمجلس الوطني لعلاقات العمل البیسھل تحدیدھا على الدوام، ویتعین على 
والأجور المُضربین وأصحاب العمل الموجھة ضدھم الإضرابات، منھا مسائل الإعادة إلى العمل لموظفین وخیمة على ا

 المتأخرة.

ن أجل ھدف قانوني إلى فئتین:مضربین لأھداف اقتصادیة ینقسم الموظفون الذین یضربون م الإضرابات لھدف قانوني.
 المجحفة، بید أن المضربین عن ممارسات العمل موظفینككلا النوعین یستمر ، المجحفةلعمل ن بسبب ممارسات اومضربی

 لإعادتھم لوظائفھم. یحظون بمزید من الحقوق 

إن كان الھدف من الإضراب یتمثل في نیل بعض الامتیازات الاقتصادیة من صاحب  تعریف المضربین لأھداف اقتصادیة.
العمل، مثل رفع الأجور أو تقلیل ساعات العمل أو تحسین ظروف العمل، فإن الموظفین المضربین یسُمون مضربون لأھداف  

فصلھم عن العمل، ولكن یمكن لصاحب العمل استبدالھم. في حالة تعیین  قتصادیة، ویحتفظون بوضعھم كموظفین ولا یجوزا
ن طلباً لتوازي مع تقدیم المضربیحسن نیة لیشغلوا وظائف المضربین لأھداف اقتصادیة بالعمل موظفین بدلاء دائمین بصاحب ا

للرجوع للعمل دون قید أو شرط، فلا یحق للمضربین العودة إلى العمل في ذلك الوقت. ولكن إن لم یحصل المضربون على  
إلى الوظائف المتوافقة مع مؤھلاتھم عند توافر شواغر في تلك كبیر، فإنھم یمتلكون حق الرجوع  ومكافئ إلى حد  عمل منتظم

 الوظائف في حالة تقدیمھم أو ممثلھم المفاوض طلباً غیر مشروط لإعادتھم إلى وظائفھم. 

 مجحفةعلى ممارسة عمل  إضراباً للاحتجاجینظمون ون الذین الموظف .المجحفةتعریف المضربین بسبب ممارسات العمل 
تسریح ھؤلاء المضربین أو   یجوز، ولا المجحفةممارسة العمل ب المضربین لأسباب تتعلقیسُمون اقترفھا صاحب العمل 

، في حالة عدم اقترافھم  المجحفةارسات العمل استبدالھم على نحو دائم. وعند انتھاء الإضراب، یحق للمضربین بسبب مم
 سلوك مُضر، الرجوع لوظائفھم حتى عند الحاجة لتسریح الموظفین المُعینین للقیام بعملھم. ل

ممّن قدمّوا طلباً غیر مشروط   المجحفةاقتصادیة أو المضربین بسبب ممارسات العمل  ھدافإن وجد المجلس أن المضربین لأ
الأجور المتأخرة لھؤلاء  ن إعادتھم إلى وظائفھم ، یجوز للمجلس منحللعودة إلى وظائفھم قد حرموا على نحو غیر قانوني م

 إلى وظائفھم.  ن بدءًا من الوقت المحدد لإعادتھمالمضربی

  



ض من تنظیمھ، وقد أو الغر قانوني نظرًا لعدم قانونیة الھدفقد یكون الإضراب غیر  .ة بسبب أھدافھاالإضرابات غیر القانونی
رتكاب ممارسة عمل غیر إلى امنظم لدعم ممارسة غیر عادلة للنقابة أو تنظیم إضراب یؤدي بصاحب العمل یكون الإضراب 

مدفوعات قانونیة معینة  ل هسداد عمل لموظف بسبب عدم تسریح صاحب ال ،علي سبیل المثالادلة، إضراباً لھدف غیر قانوني. ع
، وتنظیم إضراب بھدف المجحفة من ممارسات العمل )) 3(أ) ( 8 للنقابة في حالة عدم وجود اتفاق ضمان نقابي ساریة (المادة

 سیكون إضراباً لھدفٍ غیر قانوني، ومن ثم إضراب غیر قانوني. ذلك  إجبار صاحب العمل على الإقدام على

قانونیة الأھداف بالضرورة  ) من القانون الإضرابات لأھداف معینة حتى في حالة عدم 4(ب) ( 8 علاوة على ذلك، تحظر المادة
ف عن التعامل مع  تنظیم إضراب لإجبار صاحب العمل "أ" على التوقمن الأمثلة على ذلك . وبوسائل أخرى عند تحقیقھا

عامل مع صاحب العمل "ب"،  لصاحب العمل "أ" التوقف طواعیة عن الت يالقانونصاحب العمل "ب" عندما یكون من غیر 
إضراب النقابة بھدف إجبار صاحب العمل على القیام بذلك   وكذلك یحظر القانون أن تطلب النقابة فعل ذلك فقط. ومع ذلك، فإن

  یحق لھم العودة إلى وظائفھم.غیر قانوني. ویجوز على أي حال تسریح الموظفین الذین یشاركون في إضراب غیر قانوني، ولا 

في  إن الإضراب الذي یخالف شرط عدم الإضراب الوارد  عقد عدم الإضراب. تأثیر -ات غیر قانونیة بسبب التوقیت الإضراب
، ویمكن تسریح الموظفین المضربین أو تأدیبھم بطریقة أخرى، ما لم توجھ دعوة إلى تنظیم  العقد لا یحظي بحمایة القانون

رجى العلم أن جمیع حالات  التي یرتكبھا صاحب العمل. ویُ  المجحفةإضراب اعتراضًا على أنواع معینة من ممارسات العمل 
ث حدِ بسبب ظروف تُ  ھاكات أحكام عدم الإضراب. ویعُد الإضرابرفض العمل تعتبر إضرابات، ومن ثم تدخل في إطار انت

 عدم الإضراب. ا لشرطانتھاكً على الصحة مثل نظام التھویة المعیب في متجر للطلاء بالرش، خطرًا غیر طبیعي 

و تغییر عقد قائم، یجب أن ما یرغب أي من الطرفین في فسخ أ(د) على أنھ عند  8 تنص المادةالعقد.   الإضرابات في نھایة مدة
غیر قانوني، ومن یكون العقد أو تغییره  طلبات، فإن الإضراب المنظم لفسخیمتثل لشروط معینة. وفي حالة عدم استیفاء تلك المت

. ولكن في حالة تنظیم إضراب عماليصاحب العمل المنخرط في نزاع موظفین لدى ضربون المشاركون وضعھم كثم یفقد الم
، المجحفة ممارسات العملن على أنھم مضربون بشأن ، یصُنف المضربومجحفةنتیجة ارتكاب صاحب العمل ممارسة عمل 

 ولا یتأثر وضعھم جراء التقصیر في اتباع الإجراء المطلوب. 

خطیر أثناء  سیئ سلوك في  نخرطونقد یرفض المضربون ممّن ی الإضرابات غیر القانونیة بسبب سوء سلوك المضربین.
الإضراب إعادتھم إلى وظائفھم السابقة، وینطبق ذلك على المضربین لھدف اقتصادي والمضربین بسبب ممارسات عمل 

، واعتبر أن سوء السلوك الجسیم یشمل إضافة إلى أمور أخرى العنف والتھدید بالعنف. وقضت المحكمة العلیا الأمریكیة  مجحفة
ب الممتلكات، لا یحمیھ  صاحب حالة بقاء الموظفین في المصنع ورفضھم العمل، ومن ثم الإضرار  بأن إضراب "الاعتصام"، في

في فقدان الموظفین المشاركین لحقھم في العودة إلى   ى سوء السلوك الخطیر الذي یمكن أن یتسببیرد أدناه أمثلة علالقانون. 
 وظائفھم ھي: 

 أو الخروج منھ.  • منع المضربین للآخرین من دخول المصنع

 بارتكاب عنف ضد زملائھم غیر المضربین. • تھدید المضربین

  



 ممثلي الإدارة. ل • مھاجمة المضربین

أو توقیتھ أو سوء  یمكن حظر الاعتصام بسبب ھدفھق في الاعتصام لقیود وشروط. ویخضع الحبالمثل، الحق في الاعتصام. 
أنھ من ) 7(ب) ( 8تنص المادة بالإضافة إلى ذلك، كما ھو الحال مع الحق في الإضراب. الاعتصام السلوك في صف 

 ضراب أم لا. سواء كان الاعتصام مصاحباً لإ ةمعینأھداف بالاعتصام من أجل  تقوم النقابة أنممارسات العمل المجحفة   

  

. إن التحلیل التفصیلي للقانون المتعلق بالإضرابات، وتطبیق اموجزً  املخصً  أكید على أن ھذه الوثیقة لیست إلاالت ملاحظة: یجب
القانون على جمیع الحالات الواقعیة التي یمكن أن تنشأ فیما یتعلق بالإضرابات، ھو خارج نطاق ھذه المادة، ویجب على 

  ا بحذر وعلى أساس المشورة المختصة.دمً الموظفین وأصحاب العمل الذین یتوقعون المشاركة في الإضراب المضي قُ 
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